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الأمن القانوني وتطبيقات القضاء عرض الجانبين النظري والتطبيقي لموضوع مبدأ بعد       

لقانوني إلى أن الأمن االدراسة  وصمتتومع ذلك ، عيوب من فإن الدراسة لا تخمو الإداري 
عمى المراكز القانونية التي تحافظ السمطات العامة  أنوىو ، المدرج ضمن فمسفة القانون 

بنظرية الحقوق المكتسبة ، فلا تيدم  لأصحاب الشأن وىو ما يتعمق اورتبت حقوق أنشأتيا
في  ىانشر دون ، توقعاتيم وتزعزع استقرار العلاقة القانونية بتعديل القانون والقاعدة القانونية 

لقانوني لمقرارات الفردية . وىذا وما لا يحقق مبدأ الأمن ا ياالجريدة الرسمية أو دون تبميغ
إذا لم تحترم السمطات مبدأ الشرعية في القرارات  .من قانوني الوضع في حالة اللأ ويصبح

ذات الصمة بالحقوق والحريات العامة كقرارات الضبط السميمة القرارات في الإدارية وخاصة 
الإداري التي في كثير من الأحيان لا تحترم فييا السمطة التنفيذية  مبدأ الأمن القانوني . فتكون 

في النزاعات التي طة القضائية ممثمة في القضاء الإداري صاحب الاختصاص في الفصل السم
تقوم بين الإدارة والمواطن ، أساسيا قرار إداري خالفت فيو الإدارة الشرعية )الخارجية أو 

تفسخ الصفقة سواء في حالة ،  الداخمية ( أو عقد صفقة عمومية بين المتعامل المتعاقد والإدارة 
 . لدواعي المصمحة العامة  ،الإبرام أو التنفيذ 

التي تحول دون تحقيق الأمن ل تطبيقاتو لكل الصور وقد تصدى القضاء الإداري من خلا   
عمال الإدارية الأالقانوني ، فيما تقوم بو الإدارة في نشاطيا المرفقي أو نشاطيا الضبطي ، أو 

 القانونية . 
طبق نظرية خلال تطبيقات القضاء الإداري ، أن القاضي الإداري ص الدراسة من تخمتس 

إلى القانون ، الحقوق المكتسبة ، والأسس الكلاسيكية لمبدأ الأمن القانوني وىي : مبدأ الوصول 
العامة لمقانون  مبادئالاحترام و  واستقرار القانون والأسس الحديثة من احترام الثقة المشروعة ،

 من مساواة وعدالة وعدم تحيز الإدارة ، وعدم رجعية القانون والقرارات ...إلخ . 
 ومن منطمق المنيج الاستقرائي حيث الانطلاق من الجزء لموصول إلى الكل . 

 فإن الدراسة انطمقت من الجزئيات التي طبقيا القضاء الإداري في القرارات التي أصدرىا .   
 المساواة أمام المرافق العامة .مبدأ عدم رجعية القرارات ومبدأ  فطبق مجمس الدولة الفرنسي 

كما طبقت المحكمة الإدارية  في تونس احترام قواعد الاختصاص التي ىي من النظام العام 
  الذي ىو مطبق في  مصر والأردن والمغرب والجزائر .
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س نفسيا المطبقة في وبالعودة إلى تعاريف مبدأ الأمن القانون ، نجد ىذه المبادئ والأس  
وعميو فإن مبدأ الأمن  وتطبيقات القضاء الإداري المقارنة .القضاء الإداري في مختمف القوانين 

قائم ومعمول بو ، سواء تم الاعتراف بو أم لا . فألمانيا كرستو في دستورىا منذ القانوني 
لاتحادية العميا في دولة الستينات ، وتبعتيا محكمة العدل الأوروبية ، وعربيا تبنت المحكمة ا

في حكم صادر من الدائرة الإدارية  الأمن القانوني في أحد أحكاميا ، الامارات العربية ، مبدأ
كما أشارت المحكمة الدستورية العميا بمصر إلى مبدأ  . 2005في السادس من أكتوبر سنة 

متزم دستوريا بمراعات لقانوني في العديد من أحكاميا ، دعت السمطة التشريعية بأن تالأمن ا
فكرة التوقع المشروع من جانب الأفراد وعدم المساس بالمراكز القانونية من جراء تطبيق 

 النصوص بأثر رجعي وىذا ما يعد تجاوز حدود المبادئ الدستورية .
في  العامة لمقانون ادئالمب ، ضرورة احترام السمطات خمصستوبناء عميو فالدراسة ت        

، كما عمى المشرع أيضا احترام التوقعات المشروعة  التي تصدرىاالإدارية جميع القرارات 
للأفراد ، في القواعد القانونية عمى أن تكون ذات جودة ويسيل الوصول إلييا بنشرىا عبر 

مراعاة لتحقيق مبدأ الأمن القانوني الذي  في الشكل الكلاسيكي أو الحديث ،الوسائل المتاحة 
 قق دولة القانون والديمقراطية  .يح
 

توصي الدراسة بتكريس مبدأ الأمن القانوني كحق دستوري ، يطالب بو المواطن إذا لم      
تحترمو السمطات العمومية ،  كضمانة من ضمانات  الحقوق والحريات ويحتكم القاضي 

 الإداري لنص المادة الدستورية التي كرست ذات المبدأ.
تعديلات والإصلاحات التي تجرييا الإدارة العامة عمى المنظومة القانونية ، في اطار ال – 1 

المتعمق بعلاقة الإدارة بالمواطن ، حتى يكون  131 – 88أن تمتد إلى تعديل أحكام المرسوم 
 مبدأ الأمن القانوني أكثر احتراما .

وعبر وسائل التواصل   نشر الثقافة القانونية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة – 2
 الاجتماعي حتى لا يصدم المواطن بـ " لا يعذر بجيل القانون " دون مراعاة الأمن القانوني .

ضرورة احترام وتحقيق الأمن القانوني و الأمن القضائي ، ليطمئن المواطن عمى ما  – 3
يصدر من أحكام قضائية متطابقة مع القواعد القانونية الآمرة ، والعامة ، والمجرة . تحقيقا 

 لمعدالة .
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 .ضرورة نشر الأحكام والاجتيادات القضائية ، ليستفيد منيا الطمبة والأساتذة والجميور  – 4
ضرورة تدارك الأخطاء والغموض الذي يحول دون الوصول إلى فحوى النص القانوني ،  – 5

 وىو ما لا يحقق الأمن القانوني .
 
 


